
    إحـكام الأحكام

  استدلال الفقهاء على وجوب ما ذكر في الحديث .

 الثاني : تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر

فيه فأما وجوب ما ذكر فيه : فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره : فليس ذلك لمجرد كون

الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف

لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر .

 ويقوي مرتبة الحصر : أنه A ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به

إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط

.

 فإذا تقرر هذا : فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا

أن نتمسك به في وجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن

نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم

وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل

بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده فإن النهي عن الشيء أمر بأحد

أضداده ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه .

   فصار من لوازم النهي : الأمر بالضد ومن الأمر بالضد : ذكره في الحديث على ما قررناه

فإذا انتفى ذكر ه - أعني الأمر بالتلبس بالضد - انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد وإذا انتفى

الأمر بالضد : انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء
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